أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم

والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين

واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين

كان كلامنا في تبيان وحقيقة الحكم الوضعي، وقلنا إن الحكم الوضعي هو ما يقابل الحكم التكليفي، الحكم الوضعي هو حكم يقابل الحكم التكليفي، بعد ذلك بينا مجموعة من المطالب المتعلقة بمبحث الحكم الوضعي، الأمر الأول قلنا إن إطلاق الحكم الوضعي ههنا ليس بمعنى أن الشارع المقدس أطلق وسمى ذلك الحكم بالحكم الوضعي، الأمر ليس كذلك، وإنما هذا الإطلاق جاء على ألسنة العلماء أي في تعبيرات العلماء، ونحن نريد أن نستفيد هل أن ما جاء في تعبيرات وألسنة العلماء وسمي بالحكم الوضعي  هل هو منتزع من الأحكام، مجعول للشارع المقدس أو ليس بمجعول؟ أي أن البحث في الحكم الوضعي لبيان جعل الحكم الوضعي بشكل مباشر أو غير مباشر من لدن الشارع، هذا المطلب الأول.
المطلب الثاني الذي أيضاً أوضحناه: أن الأحكام الوضعية هذه وقع كلام فيها، أو بحثت من حيث هل أن لتعدادها حصر، فهل تنحصر بثلاثة أو خمسة أو سبعة أو أنه لا حصر لها، فقيل طبعاً أنها محصورة بالسببية والشرطية والمانعية، وقال بعضهم أنه لها زيادة، كالعلية والعلانية وهناك رأي بإضافة الصحة والفساد والرخصة والعزيمة كما مر علينا، ولكن الماتن كما تقدم ارتأى  أن الحكم الوضعي لاينبغي حصره، بل هو كل ما ليس بحكم تكليفي مما يترتب عليه الحكم التكليفي أو يسهل الصياغة القانونية للحكم فهو حكم وضعي، ولذا قال المناسب تعميم البحث لكل ما ليس بحكم تكليفي، بل حتى إطلاق الحكم الوضعي على ما ليس بحكم تكليفي أمر حسن، أو لا بأس به ، ولذا قال: بل لا بأس بتعميم المصطلح، أي اطلاق الحكم الوضعي تبعاً لعموم الغرض،  نحن لماذا نبحث هنا؟ نبحث لنصل إلى هل أن الشارع جعل هذا الحكم أم لا؟ فإذا كان الحكم الوضعي  مجعول للشارع بشكل مباشر أو غير مباشر ترتب عليه الأثر المبحوث هذا الحكم من أجله، وهذا قلنا هو المطلب الثاني الذي بحثناه.
المطلب الثالث الذي أورده في هذه المقدمة قال أن البحث في الحكم الوضعي ليس في تحديد وبيان وإيضاح  معنى مثلاً الشرطية، ما هو المراد بالشرطية أو المانعية أو السببية أو العلامية؟ هذه الأمور لا نبحثها، لماذا لا نبحث هذه الأمور؟ نقول أولاً لعدم تيسر ذلك، لأن هذه أمور كثيرة نحن لا نبحثها واحداً واحداً، والأمر الثاني هذه الأمور مفاهيمها بسيطة، والأمور التي مفاهيمها بسيطة يصعب على الإنسان أن يوضح هذه الأمور، لإن إيضاح الأمور البسيطة،لا، البسيطة باعتبار أنها لا تتكون من جنس وفصل، أما هذا سوف يأتينا، يعني غير مركبة، والأمر الثالث هذا سوف يأتينا الإشكال، هذه أمور ارتكازية في غاية من الوضوح، أمور مرتكزة لدى العرف والناس، بعد ذلك، قال مع أن إيضاح وتبيان حقائق هذه ما يسمى بالأحكام الوضعية كالشرطية والمانعية هذا  لا يترتب عليه آثر في الأعم الأغلب، الكلام إذا إنما هو في أنه هل أن الشارع المقدس جعل أو لم يجعل هذه الأحكام؟  فإن كان جعل، ترتب عليها أثر شرعي بالجعل المباشر أو غير المباشر، وإن لم تُجعل، لم يترتب عليها ذلك الأثر، كان هذا هو خلاصة الأمر الثالث.

الأمر الرابع والذي كان كلامنا يدور فيه، أن الموجود على أقسام: تارة يكون الموجود له وجود حقيقي، أو المصطلح ، الذي نعبر عنه المصطلح إذا صح التعبير، تارة يكون له ما بإزاء، فإذا كان المصطلح له ما بإزاء  فهذا من سنخ الأمور الحقيقية، والأمور الحقيقية أسبابها أيضاً أسباب تكوينية، فوجودها وعدما يرجع إلى تحقق أسبابها وعدم تحقق أسبابها، هذه هي الأمور الحقيقية، أما الأمور الاعتبارية فترجع إلى اعتبار من بيده الاعتبار، أي أن المعتبر، المقنن، الشارع، يصطلح على إيجاد أمور، ليرتب على هذه الأمور التي يقننها ليرتب عليها أغراضه، من التشريعات والأحكام، ولذلك نجد أن هذه المصطلحات الموجودة لدى الشارع أو في الفقه الوضعي لدى علماء القانون، مثل مصطلح الملكية، الرقية، الزوجية، وما إلى ذلك من المصطلحات إنما هي أمور اعتبارية مجعولة من لدن المعتبر، هذه الأمور الاعتبارية كما يقول الماتن لها نحو من الوجود، لكن وجودها وجود اعتباري، بمعنى أن لها مطابق محكي، إلا أن المحكي والمطابق هو في عالم الاعتبار، ولذلك يقول: لا ينبغي إنكار الأمور الاعتبارية، باعتبار أن الأمر الاعتباري ليس له ما بإزاء، لأنه إن أريد إنكار عدم وجود ما بإزاء في الخارج، فهذا مسلم، والكلام ليس فيه،  وإن كان المراد بإنكار وجود مطابق لها في عالم الاعتبار فهو خلاف الفرض، لأن ما افترضناه أن وجود المطابق لها هو في هذا العالم، أي عالم الاعتبار.


ثم أبان الماتن حفظه الله أن الأمر الاعتباري هو برزخ بين الأمر الحقيقي وبين الأمر الانتزاعي، وحتى تتضح البرزخية لمصطلح الأمر الاعتباري لابد أن نشرح معنى الأمر الانتزاعي، لأنه وسط بين الأمر الحقيقي والأمر الاعتباري، الأمر الانتزاعي هو الذي لا يكون له ما بإزاء، لا حقيقةً كما في الأمر الحقيقي الذي له سبب تكويني، وليس له ما بإزاء ـ مطابق ـ في عالم الاعتبار، وإنما له منشأ انتزاع، فوجود الأمر الانتزاعي إذا صح التعبير باعتبار وجود منشأ انتزاعه، ويعطي الماتن بعض الأمثلة لإيضاح الأمر الانتزاعي، مثال ذلك ما هو في الاستعارات والمبالغات والتنزيلات، فهذه بمعنى واحد، الاستعارات والمبالغات والتنزيلات، هذه ليست معان ثلاثة، هذه إيضاح لمعنى واحد، يعني يريد ما اصطلحنا عليه بالمجاز السكاكي، ما يعبر عنه بالأمر الانتزاعي أشبه ما يكون بالمجاز السكاكي، فأنا لو ادعيت أن الإنسان أسد، هذا أمر انتزاعي، ليس بحقيقي وليس بأمر اعتباري كالملكية والزوجية والرقية، وإن كان يطلق عليه اعتباري لكن لا بهذا المعنى الذي أوردناه، والخلاصة أن ما يوضح لنا حقيقة الأمر الانتزاعي هو المجاز السكاكي، المجاز السكاكي يقرب لنا، يوضح لنا حقيقة الأمر الانتزاعي، يعني أنه ليس له ما بإزاء حقيقي وليس له ما بإزاء اعتباري، وإنما هو اعتبار وجود منشأ لانتزاعه.
الأمر الانتزاعي كان كلامنا يدور فيه وفي حقيقته، وتوقف درسنا عنده حسب الظاهر، يعني كانت البحوث والمحاور التي تقدمت حول شرح ومعنى الأمر الانتزاعي، في الغد إن شاء الله أبحاثنا تدور حول هذه،  فذلكة الأمر الانتزاعي، وطبعاً نحن بحثنا للأمر الحقيقي والاعتباري والانتزاعي باعتبار أن الأحكام الوضعية من قبيل الأمور الانتزاعية أو الاعتبارية، يعني هي ليست بأمور حقيقية، كما سوف يأتينا إن شاء الله.
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
